كان كلامنا المتقدم في رأي الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من أن تقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية اللفظية بالحكومة، وقد شرح معنى التقدم حكومة بالبيان التالي: أولاً ينبغي أن نعرف أن هذه الأصول اللفظية، البراءة والاحتياط والتخيير، إنما تأتي عندما يكون لدينا شك في الحكم الواقعي، شيء أنا لا أعرف حكمه، أشك في حكمه الواقعي، أجري البراءة عنه، عندما يكون لدي شيء معلوم الحكم سابقاً، ثم أشك فيه، فأجري استصحاب الحكم السابق، وقد فرضنا مثالاً بالشك في الحرمة، شيء حرام، فشككنا في حليته بعد علمنا السابق بحرمته، كالبيت المغصوب الذي قلنا، عندما نشك نستصحب الحرمة، لماذا عندما نشك لا نجري أصالة البراءة (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)؟ يقول: عندما نتأمل نجد أن الاستصحاب بمثابة متمم لدليل، يعني لاحظوا، عندنا قلنا دليل دال على الحرمة، يقول هذا الشيء حرام، مغصوب، والآن نشك في الحلية، المفروض أنه يجوز لنا استئجاره كما أشرنا، لكن دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول ذلك النهي السابق الدال على الحرمة للغصبية، ترى الآن هو مشكوك ذاك النهي السابق، لكن أنا أتمم ذلك اليقين السابق، أتممه، وأجعله اليقين بالحرمة بالغصبية، أجعله مستمراً ودائماً في حالة الشك، ومعنى ذلك ماذا؟ يجيء دليل البراءة يقول كل شيء حلال، أو رفع ما لا يعلمون، أنا لا أعلم الآن في هذه الحالة، يقول: الرفع صحيح موجود، لو لم يكن الاستصحاب يتمم، يدلل على الاستمرار والديمومة، وبعد كون الاستصحاب يدلل على الديمومة والاستمرار، لا معنى لإجراء البراءة، لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب يكون شارحاً وناظراً ومفسراً لمعنى (رفع ما لا يعلمون) يعني (رفع ما لايعلمون) لو لم يجر الاستصحاب، (رفع ما لا يعلمون) لو لم يدلل الاستصحاب على استمرارية النهي لهذه الحالة المشكوكة، وبما أن دليل الاستصحاب يقول: أجرِني، فصار لا معنى لإجراء أصالة البراة (رفع ما لايعلمون)، واضح كلام الشيخ؟ لأن صار دليل الاستصحاب ناظر، مفسر، شارح، وهذه هي ضابطة الحكومة، واحد، يعني الأمر الأول: يتقدم أحد الدليلين على الآخر بالسلطنة والغلبة والقهر والاقتدار، الأمر الثاني: يصير شارحاً وناظراً، كلام الأمرين ولله الحمد موجود، فأصبح تقدم الاستصحاب على بقية الأصول حكومة، واضح كلام الشيخ؟
قلنا إن الماتن لم يرتض هذه الحكومة، قال هذه حكومة فاسدة، غير صحيحة، لماذا؟ قال لاختلال الركن الثاني، دليل الاستصحاب ليس ناظراً ومفسراً لدليل البراءة، لو كان دليل الاستصحاب ناظراً لدليل البراءة لكان كلام الشيخ في محله، لا غبار عليه، لكن هذا النظر محل إشكال، ليس بسديد، شوف ماذا يقول المحكم، يقول نحن الآن نعرف، لما يجيؤنا هكذا: من شك بين الثلاث والأربع، فعليه أن يأتي، يعني أن يبني على الأربع ويأتي بركعة من قيام، ثم يقول لنا ماذا؟ لا شك لكثير الشك، خلاص يعني يقول ضيق، يعني طبعاً الشك موجود لكثير الشك، لكن يعني لا تعمل بشكك، قلت أنا الآن في الثالثة أو في الرابعة، يقول لك: ابنِ على الأربعة وسلم ورح بيتكم، ما عندنا وإياك شغل، لا تأتي بركعة رابعة، فإذن ماذا قلنا؟ يعني بالنتيجة خصص، قيد، ضيق، ضيق ذلك الدليل الذي كان يعم كثير الشك، الطواف بالبيت صلاة، عمم الطهارة للطواف، فدائماً الدليل الحاكم يكون فيه إما تضييق أو توسعة مع نظره وشرحه وتفسيره للدليل الأول، لكن تعال يقول هذا العرف ببابك، أنا أصولي وأنت أصولي، أنظر إلى قوله (صلى الله عليه وآله): "رفع عن أمتي ما لا يعلمون" وانظر أيضاً إلى الرواية: "لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله" وضع أحد الدليلين مع الدليل الآخر، فلن تجد أن دليل (لاتنقض اليقين بالشك) ينظر إلى دليل البراءة كي يكون مفسراً وشارحاً ومضيقاً أو موسعاً لهذا الدليل، فالصحيح ماذا؟ يقول الصحيح الذي لا غبار عليه أن أحد الدليلين يناطح الدليل الآخر، يعارضه، لأنه أحد الدليلين يقول: خذ بي، دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول: أجرني، كان عندك يقين بالحرمة السابقة، الآن أبنِ على الحرمة، دليل الاستصحاب يقول: بما أنك شاك، أجرِ البراءة، فالمفروض أن يتعارض الدليلان، لا أن نقول بحكومة الاستصحاب، لأنه ما توافر الركن الثاني وهو الشارحية والمفسرية...
حتى لا يطول بنا الكلام، نريد أن نطبق لدقة الكلام، ثم نجيء بإكمالة وتتمة للكلام، لأنه بعد الإكمالة والتممة جداً مهمة، يعني تعطي إضاءة وكاشفة لكلامنا المتقدم...

....

لا، إذا قلنا حكومة لابد في عالم الإثبات، لأنه إذا قلنا في عالم الثبوت، ما نقدر نقول بالحكومة، لابد يصير كلام الشيخ في عالم الإثبات، إذا قلنا، أصلاً نسفنا كلام الشيخ كله، إذا قلنا في عالم الثبوت، الشيخ ناظر إلى الثبوت، خلاص نسفناه كله من الأصل، لابد يكون ناظراً إلى الدلالة، لأنه يقول هذا ناظر له، هو يقول أصلاً الشارع حكيم، عندما يعطينا قواعداً كأصول عملية، لابد يكون... نعم أحد الأصلين ناظراً للآخر، هذا مر علينا بعد...

نحن أين وصلنا في التطبيق؟ وصلنا الحكومة؟

...

تطبيق:

إن قلت: لازم ذلك تقديم الأصول التعبدية، كأصالتي الحل والطهارة...

هذا تتمة للكلام السابق، الذي قلنا ورود...

والطهارة على الاستصحاب، لصلاحية هذين الأصلين، أصول محرزة قلنا، تقدم على بقية الأصول المحرزة، لأنه محرز، تقدم على بقية الأصول اللفظية بأي شيء؟ وروداً، رفع موضوعه قلنا، طيب إذا كان الأمر كذلك، هذه أيضاً أصول محرزة...

لصلاحيتها لرفع موضوع الاستصحاب، بعد فرض كون اليقين مأخوذاً فيه في الاستصحاب على نحو الطريقية، دون العكس، هذه ما أخذ فيها...

ولا يظن من أحد الأصوليين الإلتزام بذلك، يقول: هذا الإشكال كما شرحناه، قابل للإجابة، نستطيع أن نجيب عليه، إليك الإجابة، قلت: لما كان موضوع هذه الأصول محض الشك، أصالتي الحل، يعني شيء تشك فيه أنه حلال أو حرام، الذي قلنا اللحم، والطهارة أيضاً، فإطلاقها بنحو يشمل مورد الاستصحاب، ماذا يقتضي؟ يقتضي ترتب الأثر على الشك الخاص، ونقض اليقين السابق به، فينافي دليل الاستصحاب، يعني لو أجرينا، كان عندنا يقين سابق، يقين سابق بماذا؟ بالنجاسة، المفروض نستصحب النجاسة، ماذا تقول لي أصالة الطهارة؟ كل شيء لك طاهر، صح أنا الآن شاك، فلو حكمت إطلاق أصالة الطهارة كي أرفع موضوع الاستصحاب، ماذا راح يصير عندي؟ راح يقتضي تقييد دليل الاستصحاب، يعني يقول لي: دليل الاستصحاب يجري يجري، إلا أن تكون أصالة الطهارة جارية، فيرتفع موضوع دليل الاستصحاب، يعني (لاتنقض اليقين بالشك) إلا في حالة واحدة، إذا جرت أصالة الطهارة، هالشكل يعني...

ولا دليل على أن يكون دليل أصالة الطهارة مقيداً، في الحقيقة هنا وارداً يصير، رافعاً لموضوعه، لأنه يصير الإطلاق، يصير يرتفع، ولا دليل على كون الاستصحاب وارداً، بل الدليل كما قلنا بالعكس...

ونقض اليقين...

فينافي دليل الاستصحاب المتضمن لعدم نقض اليقين بالشك، وإنما لم ينافه دليل الأمارة لأنه يقتضي...

إن قلت هذا الكلام المفروض ماذا؟ أيضاً الأمارة لو جاءت، قيدت، في الحقيقة، خلنا نقول قيدت، ما نقول وردت، قيدت، لأنه يقول لي: لا تنقض اليقين بالشك، طيب لو جاءت الأمارة، الأمارة أيضاً هي شك، كما قلنا، لأنه ما أعطتني اليقين الوجداني الأمارة، يقول صح ما أعطتني اليقين الوجداني، ولكن ماذا؟ لكن أنا نقضته بقين تعبدي، هذا الشك باقي، ما ارتفع مع الأمارة، لكن شك كلا شك، يعني بمنزلة العدم، واضحة الفكرة؟ الذي إشكاله السابق، الذي قال: يمكن أن يجاب عليه بالتأمل، بما يرجع إلى الورود، أورده ههنا...
ونقض اليقين السابق به، فينافي دليل الاستصحاب المتضمن لعدم نقض اليقين بالشك، وإنما لم ينافه دليل الأمارة، لأنه يقتضي نقض اليقين بالأمارة، يكون ننتبه، ولما نجيء بالأمارة، يعني في مورد الاستصحاب، ونأخذ بالأمارة كدليل، كحجة، كيقين تعبدي، قلنا الشك ما ارتفع على رأي الماتن، وحتى على رأي غيره، في الحقيقة الشك ما ارتفع، لكن ما الفائدة من هذا الشك؟ تقول الفائدة إجراء الاستصحاب، نقول لك: الاستصحاب ما يجري، لأنه خلاص، الاستصحاب ماذا؟ أصبح موروداً، وأصبحت الأمارة رافعة لموضوعه، يعني يقول لك الاستصحاب: أجرني أجرني، إلا أن تكون الأمارة موجودة، رواية موجودة، فلا تجرني، وإنما غلفني، ضع ستارة عليّ، هكذا بعد، واضحة الفكرة؟

لعدم نقض اليقين، وإنما لم ينافه دليل الأمارة لأنه يقتضي نقض اليقين بالأمارة، لا بالشك المقام الذي له....

لأن قلنا الشك ما ارتفع، يكون تحطوا تحته خطين، الذي قال كيف يصير ورود، والشك ما ارتفع؟ قلنا هذا، تالي قال: أنا ممكن أجيب عنه بماذا؟ بما يرجع بالتأمل إلى الورود، الذي سميناه الورود التأملي، أنتم عبروا عنه أن هذا الشك كلا شك، بمنزلة العدم، لا قيمة له، يعني لا نرتب عليه أثراً، لأنه متى نرتب عليه أثراً؟ إذا جرى الاستصحاب، بما أنه لا يجري الاستصحاب مع الأمارة، فهو بمنزلة العدم، يعني ما يصدق يقول لك بعد (لاتنقض اليقين بالشك)، لأنك نقضته بتحكيم الأمارة، وارتفع موضوع جريان الاستصحاب، وقد تقدم في توجيه تقريب ورود الأمارة على الاستصحاب ما له نفع في المقام فراجع، الذي هو رأيه...

هذا تمام الكلام في توجيه الورود في المقام، ولم يتضح حتى الآن ما ينهض بتوجيه الورود، فلا مجال للبناء عليه، ونحن قلنا: لا غبار عليه، يعني الصحيح، هذا الكلام لهالجهابذة، الصحيح الورود تام لا غبار عليه.

المبنى الثاني: أن الاستصحاب حاكم على الأصول المذكورة، يعني كلامنا أين؟ في الأصول اللفظية، البراءة الشرعية، الاحتياط الشرعي، والتخيير الشرعي....

كما يظهر من جملة من الأعاظم، وقد سبقهم لذلك شيخنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية)، فإنه بعد اعترافه دفعاً لتوهم الورود، بظهور أدلة البراءة، ومنها حديث الإطلاق، مرّ علينا هذا حديث الإطلاق في البراءة، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، في كون موضوعها الشك في النهي الواقعي، يعني أنت عندما يكون عندك شيء، وما تدري واقعاً مثل التتن، بلحاظ الواقع، الحرمة الواقعية، بلحاظ عنوانه الثانوي، لا ما يعم الظاهري الوارد عليه بعنوان كونه مشكوك الحكم، الآن أنت ما تدري، حكمه الواقعي ما تدري، فالشارع  ماذا قال لك؟ بما أنك ما تدري، الشيء الذي ما تدري عنه، هذا التتن حرام أو حلال؟ تجري فيه البراءة، (رفع عن أمتي ما لا يعلمون).
قال: إن دليل الاستصحاب، لماذا الآن ما نقدر نجري دليل البراءة مع وجود يقين سابق، شوف، حتى نعلمك كيف يكون دليل الاستصحاب حاكماً على دليل البراءة، لتوافر أمران، واحد: غلبة وسلطنة واقتدار، وثاني: شارحية ومفسرية، يعني بمثابة القرينة التي قلنا تقدم على ذي القرينة، بهذه المثابة، قال: إن دليل الاستصحاب، بمنزلة معمم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق، طيب جئنا بالبيت المغصوب، والذي تالي شفناه يصلي في الروضة، ونحن الآن نريد نستأجر هذا البيت، دليل الاستصحاب ماذا يقول لي؟ لا تستأجر، لأن البيت ما زال مغصوباً، ما عليك من صلاته في الروضة هذا، تقول تاب، آب، رجع، كل هذا لا تلتفت إليه، لأنه يقين سابق، شك لاحق، أجريت الاستصحاب، ماذا تفعل؟ يعني ما يجوز لك، خلاص، حرام...
قال: إن دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق، زمان الروضة، الصلاة في الروضة، هذا الزمان اللاحق، فقوله: لا تنقض اليقين بالشك يدل على أن النهي الوارد لابد من ابقائه في هذه الحالة، ما تقول أطبق رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأني أنا شاك الآن لما كان في الروضة، صح كان غاصباً في الأول، لكن الآن الذي قلنا، دموعه أربعاً أربعاً، ويصلي في الروضة، في الصف الأول، فالظاهر أناب إلى الله، شاك، أطبق (رفع ما لا يعلمون)، يقول لك: ما تقدر، لأن هذا الزمان هذا اللاحق يأتي فيه (لاتنقض اليقين بالشك) بمثالة المتمم للنهي، يعني يجري النهي في هذه الحالة المشكوكة، هذا الذي قصده الشيخ الأعظم...

لابد من إبقائه وفرض عمومه للزمان اللاحق، زمان الروضة، وفرض الشيء في الزمان اللاحق مما ورد فيه النهي أيضاً، يعني عممنا دليل الاستصحاب لهذه الحالة للشك، يقول: ولا نقدر نقول بالتعارض، حتى نقول الاستصحاب يجري، يقول لي: لا تستأجر، لأن يقين سابق بالغصبية، شك لاحق، وأيضاً دليل البراءة يجري، التوبة والإنابة وظاهر الحال، يقول لك: لا...

فمجموع الرواية ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي)، صح هذه الرواية صح، (حتى يرد فيه نهي)، وكل نهي ورد في شيء، هذا وارد فيه نهي، لأنه مغصوب كان في السابق، الثوب، مغصوب أو غير مغصوب؟ مغصوب...

وكل نهي ورد في شيء لابد من تعميمه لجميع أزمنة احتماله، فتكون الرخصة في الشيء، ويكون الإطلاق فيه مغيى بورود النهي المحكوم عليه بالدوام، الذي زمان الروضة، وهذا النهي شامل لهذا زمان الروضة أو غير شامل؟ شامل، طبعاً في نظر الشيخ شامل، أما في نظر غيره يقول: لا، غير شامل، كلا الدليلين وارد، يتعارضان...

فيكون الرخصة في الشيء، وإطلاق الشيء، مغيى بورود النهي المحكوم عليه بالدوام، وعموم الأزمان، فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لولا النهي، يعني المفروض لو لم يكن عندنا هذا التعميم الذي يشمل زمان الروضة كان يجري أصالة البراءة (رفع ما لا يعلمون) الشرعي، رفع ما لا يعلمون، وهذا معنى الحكومة كما سيجيء في باب التعارض، لما يتعارض دليلان، ويكون أحدهما يتقدم على الآخر غلبة وسلطنة واقتدار بلحاظ المفسرية، صار هذا مفسر للزمان اللاحق أو غير مفسر؟ مفسر، كما برأي الشيخ...

شوفوا إشكال الماتن ماذا يقول، الذي أمس أوردنا هذا الإشكال، واليوم أيضاً لمحنا له...

أقول من الظاهر أن مفاد الاستصحاب ليس هو الحكم بعموم النهي المتيقن سابقاً واستمراره واقعاً، بلحاظ الواقع، بلحاظ الظاهر، يعني عندك شك، فإذا كان عندك شك بلحاظ زمان الروضة، أنت شاك، لكن يقول لك: نزل آثار اليقين السابق على شكك اللاحق، يعني اجعل هذا الشك كلا شك، ألغِ شكك، كن في حالة يقين، هذا دليل الاستصحاب بعد الذي مر علينا، ليكون متمماً لدلالة دليل النهي، وكاشفاً بضميمته عن النهي في مورد الشك، يقول: ما عندنا هذا حتى نقول ارتفع الشك، الشك باقي، حقيقة باقي، هذا تشوفه كل إشكالاته التي مرت في الورود وفي الحكومة على هذا أنه ما ارتفع، الآغايون يعرفون هذا، ويدرون أن هذا الشك باقي، لكن شك ماذا هذا؟ ما له قيمة هذا...
وكاشفاً بضميمته عن النهي في مورد الشك، كي يحكم على الأصل بملاك حكومة الأمارة عليه، لماذا؟ لأنه قلنا، أصلاً هو عودونا إلى الورود، أصل محرز، هو بمثابة الأمارة، هو كاشف، لما يقول لك أصلاً: (لاتنقض اليقين بالشك)، وبما أنك عندك اليقين، يعني خلاص، هذا شكك غلفه، ضعفه في غلاف وألقه في اليم، مرة واحدة في البحر، لا تنظر إليه، صح هو موجود، لكن لما تربطه وتلغيه في البحر، تنظر إليه أو تعتمد عليه؟ ما عندك، تقول موجود، لكنه ألقيت به في البحر...

وكاشفاً بضميمته عن النهي في مورد الشك، كي يحكم على الأصل بملاك حكومة الأمارة  عليه، على ما يأتي في مبحث التعارض، لعدم كون الاستصحاب دليلاً اجتهادياً متعرضاً للأحكام الواقعية، يعني أنت تقول له ما فيه نظر، شفت كلام الماتن، شيقول، يقول ما فيه نظر، وذاك شيقول الشيخ الأنصاري، يقول: لا، فيه نظر، لأن الشارع حكيم، لما يضع القواعد الأصولية، ما يصير ما يجعل أحدها ناظراً إلى الآخر، يعني، وإلا هو يعرف، طيب في مقام العمل شتسوي الآن، تحكم (رفع ما لايعلمون) وإلا تجري الاستصحاب؟ إذا تقول ما فيه نظر، يعني يتعارضان، فلا معنى لوضع القواعد هذه الأصولية، إذا ما فيه نظر بالنسبة لأحدها للآخر إذا تعارضاً، إلا تقول لا، هذا ما فيه نظر ويتقدم وروداً، يعني يرتفع الموضوع من دون نظر، هالشكل، يعني يكون تقبل الورود السابق، تقول الورود، وهو قبله طبعاً، لكن سماه وروداً تأملياً، لكن على نظر الشيخ، لا، يقول الحكومة هي الأقرب...

بل لا يتضمن إلا بقاء النهي والتعبد به ظاهراً، شفتوا اشلون، كله على إشكال أن أنت في هذه الحالة الثانية التي سميناها حالة الروضة أيضاً شاك، فيجري الأصلان، الاستصحاب، يعني الاستصحاب يقول هذا في حالة شكك طبق اليقين السابق، وذاك الأصل الثاني ماذا يقول؟ (رفع ما لا يعلمون)، يجوز لك، فيتعارضان، الشيخ يقول: لا، هنا ما فيه مجال للتعارض، لأنه أصلاً (رفع مالايعلمون)، لما نقول (رفع ما لايعلمون)، إيه طبعاً رفع رفع رفع، إلا أن يكون عندك دليل يدلل على النهي بالاستمرار ليشمل هذه الحالة، وبما أن دليل الاستصحاب قلنا متمم لهذه الحالة، حالة الروضة في كلامنا، فماذا يصير؟ فما نقدر يعني نجري (رفع ما لايعلمون) بل نجري استصحب يقينك السابق، هالشكل، واضح بعد الفكرة التي أوردها الشيخ، تصير حكومة أو غير حكومة؟ حكومة...

على ما يأتي في مبحث...

لعدم كون الاستصحاب دليلاً اجتهادياً متعرضاً للأحكام الواقعية، بل لا يتضمن إلا بقاء النهي والتعبد به ظاهراً بعنوان كونه مشكوك البقاء، فلا وجه لحكومته على الأصل العملي الآخر، بل كلاهما في رتبة واحدة يتعارضان، بعد كون موضوعه كموضوع الاستصحاب، الشك في الحكم الواقعي، يعني البراءة شك في الحكم الواقعي كما قال الشيخ أيضاً، واعترض به الشيخ، والاستصحاب، أيضاً شك في الحكم الواقعي، فالمفروض أن يتعارضا في حالة الروضة، دليل الاستصحاب يقول أجرني أنا، ودليل البراءة ماذا يقول؟ حكمني أنا...
الذي لا يرتفع...

على ما اعترف به في صدر كلامه، ثم بعد يقول: بل حيث كان كل منهما متعرضاً للوظيفة الظاهرية على خلاف ما يقتضيه الآخر، كان اللازم القول بالتعارض بينهما، وما فيه مرجح لأحد الدليلين على الآخر، لأن هذا يقول (رفع ما لا يعلمون) المفروض يسوغ لك استئجار البيت، وذاك ماذا يقول؟ استئجار البيت حرام، لكون عندك يقين سابق بالغصبية، واضحة لنا الفكرة...

يقتضي حكومته على الآخر، لأن يقول هذا نحن عندما ننظر إلى هذه الأدلة، الدليل الدال على البراءة والدليل الدال على حجية الاستصحاب، ما نشوف نظر لأحد الدليل للآخر، ومفسرية، مثل (لا شك لكثير الشك) و (الطواف بالبيت صلاة)، طبعاً هذا يعني قابل للتأمل والدغدغة كما قال، لكنه الأقرب إلى الصواب هو رأي الشيخ الأعظم، يعني هو أولاً الشيخ الأعظم هو الذي يعني أبدع مسألة الحكومة، وهو يقول إذا كانت الحكومة تشمل هذا النحو هذا، يعني مو فقط الأدلة الاجتهادية، مو فقط الأمارة تكون حاكمة على الأصل العملي، ومفسرة وشارحة، أو أمارة حاكمة على أمارة أخرى، (لا شك لكثير الشك) يصير تقول حاكمة ل (ابنِ على شكك)، في حال الشك بين الثلاث والأربع، ليس فقط بهذه المثابة، عندنا يقول أيضاً الأدلة هذه، لا معنى إلا القول بحكومتها، وإلا ما يصير الشارع، كيف يجعل الأصول من دون أن يراعي تقدم بعضها على بعض، طبعاً كلام الماتن واضح، يقول لا، الحل هو بالورود التأملي، لا بالحكومة، لكن كما أنت تقول بالورود التأملي غيرك يقول بالحكومة، يعني ماذا فيها؟

الآن هذه تتمة، التي قلنا تتمة ماذا؟ نعم...

والله هذه التتمة اشوية يعني يحتاج لها كلام، هي 

طبعاً بسيطة، لكن فيها دقة، باكر إن شاء الله تأتينا، بحول من الله وقوة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
